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الخلاصة – هذا البحث يبحث فى استكمال الحديث عن الطلاق السني

الكلمات المفتاحية – تطلق، الطهر، الحيضه
· .المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ، سوف نقوم في هذا البحث بمعرفة استكمال الحديث عن الطلاق السني

· .عنوان المقال
بين النبي  أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي الطهر التي بعد الحيضة، ولو كان القرء هو الحيض كان قد طلقها قبل الشروع في العدة، لا في العدة، وكان ذلك تطويلًا عليها، ويشهد بذلك الرأي: قراءة النبي : "فطلقوهن لقبل عدتهن"، وهو أن يطلقها طاهرًا؛ لأنها حينئذ تستقبل عدتها، ولو طلقها حائضًا لم تكن مستقبلة العدة إلا بعد الحيض. 
ويشهد أيضًا لكون العدة بالأطهار: قراءة ابن مسعود: "فطلقوهن لقبل عدتهن". وقال الذاهبون إلى أن الأقراء الحيض: أن أهل العربية يفرقون بين لام الوقت، و"في" التي للظرف، أو "في" الظرفية، فإذا أتوا باللام لم يكن الزمان المذكور بعدها إلا ماضيًا، أو منتظرًا، ومتى أتوا بـ"في" لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقرونًا للفعل، ويتضح ذلك في قوله: كتبته لثلاث خلون، وكتبته بثلاث بقين، وكتبته في ثلاث، ففي المثال الأول: تكون الكتابة بعد مضي الثلاث، وفي المثال الثاني: تكون الكتابة قبل حلول الثلاث، وفي المثال الثالث: تكون الكتابة في نفس الثلاث، وفي أثنائها.
إذا تقرر ذلك يكون قوله تعالى: {ﭖ ﭗ} معناه: فطلقوهن لاستقبال عدتهن، لا في عدتهن؛ إذ من المحال أن يكون الطلاق -وهو سبب العدة- واقعًا في العدة، وإذا كان العدة التي تطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق، فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض، فإن الطاهر لا تستقبل الطهر؛ إذ هي فيه، وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيه، ولكن المعروف أن اللام إذا دخلت الوقت أفادت التأقيت، والاختصاص بذلك الوقت على الاتصال لاستقبال الوقت، فلا تقل: كتبته لثلاث بقين، إلا إذا كنت حين الكتابة متلبسًا بأولها؛ فيكون معناه: فطلقوهن للوقت الذي يشرعن فيه العدة على الاتصال بالطلاق.
واستدل بعض الناس بالآية الكريمة على أن نفس الطلاق مباح؛ فإنه إنما نهى عنه إذا كان سببًا في تطويل مدة التربص، فاقتضى ذلك أنه إذا خلا عن هذا لم يكن منهيًّا عنه، بل كان مأذونًا فيه، ولا يخفى على المنصف أن الآية الكريمة لم تدل على أكثر من حرمة الطلاق في الحيض. 
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